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 مرئيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص 

 (27قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )بمشروع ال

 شأن تنظيم سوق العملب 2006( لسنة 19من القانون رقم )

 المقدم من مجلس النواب(-المعدلةبصيغته -)المعد في ضوء الاقتراح بقانون 

 | الملخص التنفيـــــذي | 

 

 إضافة فقرة جديدة برقم )د( إلى

 بشأن تنظيم سوق العمل 2006( لسنة 19من القانون رقم )( 27المادة )

 

 نص الفقرة الجديدة برقم )د( كما انتهى إليه قرار مجلس النواب حول المشروع بقانون:

الفقرة )ب( واســــــــــتكنـــاء من نح ـــام الفقرتين )ن( و)،( من لـــذ  المـــادة  يتحمـــل مع عـــدم الإ بل بح م 

العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشــروت تصــايع العمل الصــادر بشــأنه لدل مــاح  العمل 

المصرح له باستخدامه  نفقات إعادته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته  ويتحمل ذوو العامل نفقات 

نقل جكمان العامل الذي توفيي نثناء تركه للعمل بالمخالفة لشــروت تصــايع العمل الصــادر بشــأنه تجهيز و 

في حال طلبهم ذلك  بل مدة لا تزيد على ثبثين يومًا من تاريخ وفاته  وبخبفه يتم دفنه وفقًا لأح ام 

 .2018 ( لسنة34الفصل الخامس والعشاين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم )

 

  بمة مرئيات المؤسسة الوطنية:

نفقات ترحيل العامل الأجنبي الذي يتحمل ترل المؤسـسـة الوطنية لحقوق الإنسـان نن تنظيم إجراء من 

يترك عمله مخالفًا لشــــروت تصــــايع العمل الصــــادر بشــــأنه  من المســــائل الخاضــــعة لاتفاق نطرا  عقد 

المتعاقدين(  وفي الأحوال التي لم يتم النص عليها  فإنه يلزم العمل  بناء على قاعدة )العقد شــــــــــايعة 

طبقـــا لقواعـــد المســــــــــــاواة وتحقيف التوا،ن بين نطرا  العقـــد  نن ي ون الهر  المخـــل بـــالتزامـــاتـــه لو 

   على نن تتولى الجهة المعنية إيجاد آلية تضمن تحقيف ذلك.تلك النفقات عن تحمل المسؤول

  ني وفقا لما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر في مشــــــــــروع القانون كما ولا يشــــــــــ ل التعديل الوارد

تأثير نو مساس بحقوق الإنسان وحاياته الأساسية  وفقا لما قرر  نح ام الدستور والص وك والاتفاقيات 

 الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
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 | المذكرة الشارحة |

 

  بخصوصالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان  مرئيات

 (27قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة )بمشروع ال

 شأن تنظيم سوق العملب 2006( لسنة 19من القانون رقم )

 المقدم من مجلس النواب(-بصيغته المعدلة-)المعد في ضوء الاقتراح بقانون 

 المقدمة:

الموقر في كل ما يتعلف بالمســــــــــائل ذات الصــــــــــلة بحقوق تكمينا للجهود التي يوليها مجلس الشــــــــــورل 

الإنســــان باعتبار  المؤســــســــة الدســــتورية الضــــامنة لحماية الحقوق والحايات العامة  ومع كامل التقدير 

( 19من القانون رقم ) (27بإضــافة فقرة جديدة إلى المادة ) بقانون لبعتبارات التي يرمي إليها المشــروع

بالمجلس  فإن المؤســــــســــــة  الخدمات  وبناءً على طل  لجنة وق العملشــــــأن تنظيم ســــــب 2006لســــــنة 

للجنة الموقرة  واضعة في الاعتبار نح ام الدستور والص وك  القانون الوطنية تحيل مرئياتها حول مشروع

 والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

الأولى  المادة تضــــــــــمن ن مادتين  وحيث نن مشــــــــــروع القانون آنت البيان يت ون فضــــــــــب عن الديباجة م

شــــــأن تنظيم ســــــوق ب 2006( لســــــنة 19من القانون رقم ) (27إلى المادة ) برقم )د(جديدة  قرةف إضــــــافة

   في حين نن المادة الكانية تنفيذية.العمل

( لسنة 26للمؤسسة الوطنية من  بل ما تضمنته نح ام قانون إنشائها رقم ) ولما كان  الولاية المقررة

( والتي 12وبالتحديد الفقرة )ب( من المادة ) 2016( لســـــنة 20  المعدل بالمرســـــوم بقانون رقم )2014

 تنص على نن للمؤسسة الوطنية:

دراســــة التشــــايعات والنظم المعمول بها في الممل ة المتعلقة بحقوق الإنســــان والتومــــية بالتعديبت "

عات مع التزامات الممل ة الدولية بحقوق  امـــة فيما يتعلف باتســـاق لذ  التشـــاي مناســـبة رالا تالتي 

 ".التومية بإمدار تشايعات جديدة ذات ملة بحقوق الإنسان االإنسان  كما ي ون له

حول نح ام مشـــــروع القانون محل البيان في مرئياتها وعليه  فإن مرئيات المؤســـــســـــة الوطنية ســـــتقصـــــر 

 ق الإنسان وحاياته الأساسية.المواضع التي ترل نن لها مساسًا نو تأثيرًا مباشرا على حقو
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 :الآتيعلى النحو وذلك 

 نولا: النصوص القانونية محل الدراسة

 كما ورد في نمل القانون: (27المادة ) نص

 :ت اليت إعادة العامل الأجنبي

المصــرح له باســتخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة  -الأ ير  -يلتزم مــاح  العمل  -ن

مــــــــــاح  العمل نفقات إعادة العامل  يحددلا عقد العمل  وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحملالتي 

الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنســـيته  وذلك بعد انتهاء عبقة العمل نو انتهاء نو إلغاء تصـــايع 

 العمل.
 

ي المتوفى إلى موطنه كما يتحمل مـــــــاح  العمل المشـــــــار إليه نفقات تجهيز ونقل جكمان العامل الأجنب

 الأملي نو محل إقامته إذا طل  ذوو  ذلك.

إذا اســـــــــتخدم مـــــــــاح  عمل عامبً نجنبياً دون مـــــــــدور تصـــــــــايع له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل  -ب

 النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.

 تتولى الجهة المختصــــــــة بو،ارةفي الحالات التي تســــــــتوج  ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته نن  -،

إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقاً للضــــــــــواب   -بحســــــــــ  الأحوال  -الدا لية ترحيله نو نقل جكمانه 

 . مع الهيئة بالتنسيف من وزير الدا لية قرار بتحديدلا والإجراءات التي يصدر
 

 على ذلك.وي ون للهيئة حف الرجوع إلى ماح  العمل الأ ير بالنفقات المترتبة 

 

 :من نمل القانون (27إضافة فقرة جديدة برقم )د( إلى المادة )

 

 في نمل المشروع بقانون: كما ورد )د( الجديدة برقم نص الفقرة -ن

 

اســــــــــتكنــاء من نح ــام الفقرتين )ن( و)،( من لــذ  المــادة  يتحمــل العــامــل الأجنبي الــذي يترك العمــل 

لدل مــــاح  العمل المصــــرح له باســــتخدامه  نفقات بالمخالفة لشــــروت تصــــايع العمل الصــــادر بشــــأنه 

 .إعادته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته
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 انتهى إليه قرار مجلس النواب حول المشروع بقانون:كما  )د( الجديدة برقم نص الفقرة -ب

مع عـــدم الإ بل بح م الفقرة )ب( واســــــــــتكنـــاء من نح ـــام الفقرتين )ن( و)،( من لـــذ  المـــادة  يتحمـــل 

العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشــروت تصــايع العمل الصــادر بشــأنه لدل مــاح  العمل 

المصرح له باستخدامه  نفقات إعادته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته  ويتحمل ذوو العامل نفقات 

لعمل الصــادر بشــأنه تجهيز ونقل جكمان العامل الذي توفيي نثناء تركه للعمل بالمخالفة لشــروت تصــايع ا

في حال طلبهم ذلك  بل مدة لا تزيد على ثبثين يومًا من تاريخ وفاته  وبخبفه يتم دفنه وفقًا لأح ام 

 .2018( لسنة 34الفصل الخامس والعشاين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم )

 

 ثانيا: موقت الجهات ذات العبقة حول المشروع بقانون

 

 رنيـــــــــــــــة الـــــــــ بم الجهة

ليئة تنظيم سوق 

 العمل

 للأسباب التالية: بقانون عدم الموافقة على المشروع

من توفير تذكرة الســـــــــفر لترحيله  تارك العملعدم تم ن العامل الأجنبي  -

في حال القبض عليه؛ ل ونه مخالفًا ولا يمتلك حســـــــاباً بن يًا يم ن الرجوع 

 إليه لبستيفاء منه.

( ســـاعة  علمًا بأنه في حال لجوئه 48عدم جوازية حبس العامل لأككر من ) -

 تستمر المخالفة.سللقضاء سيتم الإفرا، عنه و 

 ليت إعادة العامل الأجنبي وترحيله.ينظم القانون الحالي مسألة ت ا -

غرفة التجارة ومناعة 

 البحاين

عندما كان المشــــــــــروع بقانون في مــــــــــيغة المقترح ) الموافقة على التعديل

لتجن  شـــبهة الاتجار بالأشـــخاص بشـــ ل فالر نو  في  نظرًا اقتراح بقانون( 

لع ء إثبات مشـــــــروعية ترك العمل من عدمها  إذ عالج  بصـــــــورة تنظيمية 

 نفصلة حالة لروب العمالة.م

 الموافقة على مشروع القانون بعد إجراء التعديبت عليه. قرار مجلس النواب

  لجنة الخدماتتومية 

 )مجلس الشورل(

الموافقـــة على المشــــــــــروع بقـــانون من حيـــث المبـــدن  والموافقـــة على مواد 

 مشروع القانون وفقًا للتعديبت التي نجرالا مجلس النواب عليه.

 قرار مجلس الشورل

لجنة الخدمات بخصــوص مشــروع قانون بإضــافة فقرة جديدة إلى إعادة تقاير 

م  بشأن تنظيم سوق العمل  2006( لسنة 19( من القانون رقم )27المادة )

المقــدم من مجلس -بصــــــــــيغتــه المعــدلــة-)المعــد في ضــــــــــوء الاقتراح بقــانون 

 إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. النواب(
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 المؤسسة الوطنية بحظاتم

محل البيان   المشـــــــــروع بقانونتكمن المؤســـــــــســـــــــة الوطنية الأســـــــــس والمباد  التي يقوم عليها  .1

ع ء وت لفة إعادة العامل المخالت لأح ام وشــــــروت تصــــــايع العمل إلى في كونه ينقل والمتمكلة 

المالية جراء بلد  من ماح  العمل إلى العامل نفسه نو ذويه  مما يجن  ماح  العمل الخسائر 

 لروب العامل  والإسهام في القضاء على فالرة العمالة السائبة.

 

الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنســان   والاتفاقياتالصــ وك واســتقراءً مما تضــمنته نح ام  .2

ية إشــــــــــارة وجود لم يتبين نفقات ترحيل العامل الأجنبي الذي الهر  الذي يتحمل تُحدد فيها  ن

 .مخالفًا لشروت تصايع العمل الصادر بشأنهيترك عمله 

 

المســــــــــائل المتصــــــــــلة بالحف في العمل على نحو عامل  والاتفاقياتلصــــــــــ وك ا تناول  تلكحيث  .3

تمتع العامل و  ذلك  لقاء ا منصــــفًانجرً   وتلقي التمتع بشــــروت عمل عادلةالحف في وشــــامل  مكل: 

عدد ساعات العمل تحديد و  تمييز  والمساواة بين العاملين دونما ني بالعيش ال ايم له ولأسرته 

 .1  مع توفير السبمة والصحة المهنية لممارسة العمل بش ل سليموالإجا،ات الممنوحة للعامل

 

الأســــاس التي يح م العقود في القانون  بما في ( لي العقد شـــايعة المتعاقدينولما كان  قاعدة ) .4

ذلك عقود العمل بما لا يتعارض ونح ام القانون ذات الصـــلة  لذا فإن المؤســـســـة الوطنية ترل نن 

ترحيل العامل الأجنبي الذي يترك عمله مخالفًا لشــــــــروت تصــــــــايع الهر  المســــــــؤول عن نفقات 

الإ بل بأح ام العقد ســواء كان العامل العمل الصــادر بشــأنه يج  نن ي ون الهر  المتســب  في 

نو مـــــــاح  العمل نو حتى م ت  الاســـــــتقدام  تهبيقا في ذلك لمبدن المســـــــاواة بين نطرا  العقد  

 وتحقيقا للتوا،ن بين المصالع المختلفة.

 

الح ومية في الممل ة  فإن المؤســــــســــــة وقياســــــا على ما لو متبع لدل بعض الجهات الرســــــمية و .5

ام نطرا  عقد العمل وقبل استصدار تصايع العمل من ليئة تنظيم سوق إلز  الوطنية تستحسن

 بل ني طر  في حالة إالعمل  ســـــــــداد مبلم تأميني محدد ي ون بمكابة ضـــــــــمان يم ن الرجوع له 

                                                 

انضـــــــــم  لها ممل ة البحاين لاقتصــــــــــادية والاجتماعية والكقافية  الذي ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق ا7( المادة رقم )1)

 .2007( لسنة 10بموج  القانون رقم )
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وفي الأحوال التي يتم فيها تنفيذ   العامل الأجنبي المخالت ترحيلكســــــــــداد نفقات بأح ام العقد  

 ن إ بل فيه  تتولى الهيئة إرجاع لذ  المبالم إلى مستحقيها.بنود عقد العمل كامبً دو

 

وتأمل المؤسسة الوطنية من اللجنة الموقرة إعادة النظر في الصياغة القانونية للفقرة )د( وفقا لما  .6

انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر بخصـــــــوص مشـــــــروع القانون  إذ لابما نن الصـــــــياغة الحالية 

تمالية التعارض بينها وبين الفقرة )،( من نمــــــــــل القانون  الأمر الذي قد تورد من فالر النص اح

 .ددة عند تنفيذ القانون حال مدور يولد اجتهادات وتفسيرات متع

 

 :وتأسيسًا على ما سبف

 

 

نفقات ترحيل العامل الأجنبي الذي يتحمل ترل المؤسـسـة الوطنية لحقوق الإنسـان نن تنظيم إجراء من 

يترك عمله مخالفًا لشــــروت تصــــايع العمل الصــــادر بشــــأنه  من المســــائل الخاضــــعة لاتفاق نطرا  عقد 

وفي الأحوال التي لم يتم النص عليها  فإنه يلزم بناء على قاعدة )العقد شــــــــــايعة المتعاقدين(  العمل  

  العقـــد  نن ي ون الهر  المخـــل بـــالتزامـــاتـــه لو طبقـــا لقواعـــد المســــــــــــاواة وتحقيف التوا،ن بين نطرا

   على نن تتولى الجهة المعنية إيجاد آلية تضمن تحقيف ذلك.تلك النفقات عن تحمل المسؤول

  ني وفقا لما انتهى إليه قرار مجلس النواب الموقر كما ولا يشــــــــــ ل التعديل الوارد في مشــــــــــروع القانون

لأساسية  وفقا لما قرر  نح ام الدستور والص وك والاتفاقيات تأثير نو مساس بحقوق الإنسان وحاياته ا

 .الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسانالإقليمية و
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